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في  تشريــن الثــاني/نوفمبر ، نــاقش مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة قــرارًا مــن شأنــه أن
يُصبح من أهم المبادئ التوجيهية للمجتمع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ خطّة
تقســيم فلســطين لســنة . وقــد شمــل النقــاش نتــائج حــرب ســنة ، الــتي انتصرت فيهــا
“إسرائيل” على جيرانها العرب بالاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن وقطاع

يا. غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سور

يــر الخارجيــة الإسرائيلــي آنــذاك أبــا إيبــان “ســنحترم ونحــافظ خلال اجتمــاع مجلــس الأمــن، صرحّ وز
بشكل كامل على الوضع المتجسد في اتفاقيات وقف إطلاق النار حتى تُتوج بإبرام معاهدات السلام
بين “إسرائيل” والدول العربية لإنهاء حالة الحرب”. لم يكن إيبان دقيقًا تمامًا، فعندما أدلى بتصريحه
حينهــا كــانت “إسرائيــل” قــد طبّقــت بالفعــل مــن جــانب واحــد قانونهــا علــى القــدس الشرقيــة. وتكــرّر

يو ذاته بعد  سنة من خلال ضمّ مرتفعات الجولان رسميًا. السينار

وعلـى مـدى نصـف القـرن المـاضي، عمّـق التوسـع الاسـتيطاني في الضفـة الغربيـة السـيطرة الإسرائيليـة
وجعل الانسحاب العسكري يبدو احتمالا غير مرجح على نحو متزايد. (أعادت “إسرائيل” شبه جزيرة
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.( سيناء إلى مصر كجزء من معاهدة السلام لسنة

بغـــض النظـــر عـــن الخطابـــات الإسرائيليـــة الدبلوماســـية المبهمـــة، فـــإن خطـــاب إيبـــان حـــدّد موقـــف
“إسرائيل” الرسمي بشأن الضفة الغربية للسنوات الخمسين القادمة: كان الوضع النهائي للأراضي
المحتلة مرتبطًا بشكل وثيق بمحادثات الوساطة حتى سنوات قليلة مضت – عندما بدأ رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو الدفع بشكل علني نحو سياسة الضم من جانب واحد. كانت المناورة البيروقراطية
الأخــيرة داخــل حكــومته اليمينيــة المتطرفــة الجديــدة قــد شرعــت في عمليــة الضــمّ  بشكــل رســمي مــن
خلال بـدء عمليّـة نقـل العديـد مـن سـلطات الإشراف علـى الضفـة الغربيـة مـن القـادة العسـكريين إلى

القادة المدنيين – في انتهاك صا للقانون الدولي.

منذ البداية، سعت “إسرائيل” إلى تكريس سيادتها أحادية الجانب في الضفة الغربية. وبينما كانت
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تغازل العالم لعقود حول الوضع المستقبلي للأراضي المحتلة الذي يتم

حله من خلال المفاوضات، فإن ممارسات “إسرائيل” على أرض الواقع كانت مختلفة تمامًا.

رغم الأدلة الوفيرة والقاطعة على أن “إسرائيل” تفرض سيادتها في الضفة
الغربية لم يتعامل العالم مع ممارسات “إسرائيل” على أنها انتهاك للمبادئ

الأساسية للقانون الدولي الذي يتمثل في حظر الضم أحادي الجانب للأراضي
المحتلة باستخدام القوة.

بموجب القانون الدولي، تعتبر سلطة الاحتلال مسؤولة بشكل مؤقت – وليست سلطة ذات سيادة
– عــن الأراضي الــتي تحتلهــا. وهــذا يعــني أنهــا ملزمــة بالحفــاظ علــى حالــة الإقليــم قبــل احتلالــه قــدر
الإمكان. ولكن في الضفة الغربية، انتهجت “إسرائيل” سياسة مخالفة – إذ تصرفت بصفتها سلطة
ذات سيادة من خلال تسخير أراضي وموارد الأراضي الفلسطينية في خدمة مشروع استيطاني ضخم

تجسّد على شكل مستوطنات إسرائيلية.

وفقًــا لمنظمــة السلام الآن، وهــي منظمــة إسرائيليــة غــير حكوميــة أعمــل فيهــا مســتشارًا قانونيًــا، فــإن
كــثر مــن  مســتوطنة (وساعــدت في بنــاء حــوالي  بــؤرة “إسرائيــل” بنــت منــذ ســنة  أ
استيطانية) في الضفة الغربية. ويعيش اليوم قرابة  ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة، حوالي
 ألــف منهــم في القــدس الشرقيــة. ويقيــم المســتوطنون الإسرائيليــون، الذيــن يتمتعــون بحقــوق
مدنية وسياسية كاملة ويرتبطون بشكل وثيق بالبنية التحتية والموارد الإسرائيلية، جنبًا إلى جنب مع
ملايين الفلسطينيين الخاضعين للحكم العسكري الإسرائيلي الذين ليس لديهم رأي مطلقًا في كيفية
قيام الحكومة بإدارة شؤونهم وحكمهم. وقد شبّهت العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية
ـــر لمنظمـــة ييـــش ديـــن ي والدوليـــة هـــذا النظـــام المتشعّـــب بالفصـــل العنصري. (لقـــد ألّفـــت أول تقر

.( الإسرائيلية- في سنة

تُصــنّف قــوانين الحــرب الدوليــة وكذلــك النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمليــات نقــل
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الســكان المــدنيين التــابعين لســلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلــة جريمــة حــرب، هــذا إلى جــانب الحظــر
المفروض على عمليات النقل القسري داخل إقليم وترحيل الأشخاص المحتلين إلى خا أراضيهم –
علما بأن المحكمة الجنائية الدولية وجّهت في هذا الإطار لائحة اتهام ضد الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين – ويهدف هذا الحظر لضمان عدم قيام السلطة المحتلة بهندسة الأراضي المحتلة ديموغرافيًا.
لكن من الجلي أن “إسرائيل” قد سعت في الماضي إلى تنفيذ مثل هذه المخططات، وهي تعمل في

الوقت الراهن للتصعيد من خلال المزيد من التوسع الاستيطاني.

تكتسي الخطابـات والتصريحـات أهميـة خاصـة في كـل مـن العلاقـات الدوليـة والقـانون الـدولي. ورغـم
الأدلة الوفيرة والقاطعة على أن “إسرائيل” تفرض سيادتها في الضفة الغربية، في غياب إعلان رسمي
بـــالضم – ومـــع خضـــوع الأراضي رســـميًا لقيـــادة عســـكرية، وليســـت مدنيـــة – لم يتعامـــل العـــالم مـــع
ممارسات “إسرائيل” على أنها انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي يتمثل في حظر الضم

أحادي الجانب للأراضي المحتلة باستخدام القوة.

مع أن سموتريتش لم يتول السلطة بالكامل، إلا أن النقل ما زال يغير بشكل
كبير هيكل النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية

تجلــى اتســاع الفجــوة بين أقــوال “إسرائيــل” وأفعالهــا في الضفــة الغربيــة في ســنة ، عنــدما بــدأ
مســؤولون في حكومــة نتنيــاهو آنــذاك مناقشــة خطــط ضــمّ المنطقــة مــن جــانب واحــد. في كــانون
الأول/ديسمبر من  تلك السنة، قام حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو بتمرير قرار يطلب من
نـائبيه “متابعـة” الضـم الكامـل للضفـة الغربيـة. لكـن كـان مـن الواضـح لأولئـك الذيـن صوّتـوا لصالـح

القرار أنه لا يتمتع إلا بوضع إعلاني ولا يمكن تنفيذه على الفور بسبب التحفظّات الدولية.

وفي الفترة التي سبقت انتخابات “إسرائيل” لسنة  وظهور “صفقة القرن” الأمريكية للرئيس
دونالــد ترامــب، الــتي نصّــت علــى ضــم “إسرائيــل” بشكــل جــزئي للضفــة الغربيــة، أعلــن نتنيــاهو في
مقــابلات إعلاميــة أنــه ســيروّج التطــبيق “التــدريجي” للســيادة الإسرائيليــة علــى الأراضي الفلســطينية.

وأضاف نتنياهو أنه ناقش “الضمّ بموافقة” الولايات المتحدة – مع إدارة ترامب.

كــرّر نتنيــاهو هــذه الرسائــل عــدة مــرات منــذ ذلــك الحين. وفي بيانهــا، ذكــرت الحكومــة الجديــدة، الــتي
شكلها السنة الماضية مع أحزاب المستوطنين المتطرفة، “حق الشعب اليهودي الحصري على كامل
أرض إسرائيـل”. ويعتـبر اتفـاق الائتلاف بين حـزب الليكـود والحـزب الصـهيوني الـديني المتشـدد بزعامـة
كــثر تحديــدًا، حيــث ينــص علــى أن “رئيــس الــوزراء ســيعمل علــى يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش أ وز
صياغة وتعزيز سياسة تُطبق بموجبها السيادة على يهودا والسامرة”. (يهودا والسامرة هي الأسماء

التوراتية للمناطق التي تتألف منها الضفة الغربية ويستخدمها عادة اليمين الإسرائيلي).

هذه هي خلفية قرار حكومة نتنياهو الأخير بتغيير هيكل الحكم الرسمي للضفة الغربية من خلال
نقل العديد من السلطات الإدارية من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية. وينبغي أن تبدد تحركاتها
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أي شكوك متبقية بأن “إسرائيل” بصدد ضم الضفة الغربية بالكامل – بموجب القانون.

في أواخر شباط/ فبراير، وقّع سموتريتش – وهو معادي للمثليين ومؤيد للتفوق اليهودي – اتفاقية
يــر الــدفاع يــوآف غــالانت لنقــل عــدد مــن الســلطات الحكوميــة في الضفــة الغربيــة مــن القائــد مــع وز
ير المالية، تقلّد سموتريتش أيضًا العسكري للمنطقة إلى سموتريتش. (بالإضافة إلى توليه منصب وز
يـر في وزارة الـدفاع). وتـم الاتفـاق علـى هـذه الخطـوة في اتفـاق الائتلاف بين حـزب الليكـود منصـب وز

والحزب الصهيوني الديني.

ومــع أن ســموتريتش لم يتــولَ الســلطة بالكامــل، إلا أن النقــل مــا زال يغــير بشكــل كــبير هيكــل النظــام
الإسرائيلي في الضفة الغربية، فقد وُضِعت العديد من السلطات الإدارية في الأراضي المحتلة لأول مرة

في أيدي مدني. وبهذه الخطوة، أصبح سموتريتش حاكمًا فعليًا للضفة الغربية.

ير داخل وزارة الدفاع”) مدنيين لشغل وفقًا للاتفاقية، سيعينّ سموتريتش (المشار إليه باسم “الوز
مناصـب رسـمية في الحكومـة العسـكرية، مثـل منصـب نـائب رئيـس الإدارة المدنيـة الـذي أن حـديثًا،
والوكالـة العسـكرية المسـؤولة عـن الشـؤون المدنيـة للمسـتوطنين والمسـتوطنات الإسرائيليـة في الضفـة

الغربية، كما سيعين المستشارين القانونيين لهؤلاء المسؤولين.

إن صمت العالم في مواجهة هذه التطورات يعتبر دليلاً خطيرًا بشكل خاص
على استثنائية “إسرائيل” في الساحة الدولية

علاوة علـى ذلـك، سـيكون سـموتريتش المسـؤول الوحيـد عـن صـياغة الكثـير مـن سـياسة الاسـتيطان
الإسرائيليـــة في الضفـــة الغربيـــة. وتقـــع جميـــع القضايـــا حاليـــا ضمـــن اختصـــاص ســـموتريتش، مثـــل
تخصــيص الأراضي والتخطيــط والبنــاء في معظــم المنــاطق خــا المــدن والقــرى الفلســطينية، وتطــبيق
القانون على أعمال البناء غير القانونية التي يقوم بها الفلسطينيون والإسرائيليون، والبنية التحتية،

كثر من ذلك بكثير. يع المياه، وأ وتوز

تعمـل بعـض بنـود الاتفاقيـة علـى تقـويض عمليـة نقـل الصلاحيـات مـن خلال تقـديم الحـاكم الفعلـي
ير الدفاع لن يتمتع بحق النقض إلا في الحالات القصوى – مثل ير الدفاع. ولكن وز باعتباره تابعًا لوز
عمليات الهدم واسعة النطاق في المناطق الفلسطينية – وفي كلتا الحالتين، ستتجاوز هذه القرارات
ــه يعتزم توســيع ســلطات الحكومــة الإسرائيليــة ــد العســكري. ولا يخفــي ســموتريتش حقيقــة أن القائ
لتشمل المستوطنات من خلال تفكيك الإدارة المدنية بالكامل، مما يمنح السلطات الإسرائيلية سلطة

مباشرة على الضفة الغربية.

ينص الاتفاق كذلك على أن الحاكم الفعلي سيعمل على توسيع النظام القانوني المزدوج في الضفة
الغربية من خلال السماح بتطبيق تشريعات الكنيست بشكل كامل على المستوطنين الإسرائيليين،
بينمــا يظــل الفلســطينيون خــاضعين للقــانون العســكري. وســيتم تكليــف المســتشارين القــانونيين
بصـياغة قـوانين عسـكرية مـن شأنهـا تطـبيق التشريعـات الإسرائيليـة رسـميًا علـى المسـتوطنين، وهـي



عملية يطلق عليها اسم “التوجيه” لأن القانون العسكري يوجه قانون الكنيست إلى الأراضي المحتلة.

ينـص القـانون الـدولي علـى أن دولـة الاحتلال – “إسرائيـل” في هـذه الحالـة – يجـب أن تعـزز مصالـح
يـة في الضفـة الغربيـة مـن الأراضي المحتلـة أثنـاء احتلالهـا المؤقـت لهـا. ومـن خلال نقـل السـلطات الإدار
ــواجب ليــس فقــط في ــازل “إسرائيــل” عــن هــذا ال ــة، تتن ــر إسرائيلــي والخدمــة المدني ي الجيــش إلى وز
الإجراءات – كما فعلت منذ فترة طويلة – وإنما على الورق أيضًا وذلك لأن موظفي الخدمة العامة

يز المصالح الإسرائيلية فقط. الإسرائيليين ملزمون ومدرّبون على تعز

على الرغم من أن تعيين سموتريتش في وزارة الدفاع الإسرائيلية لم يكن
مصحوبًا ببيان كبير، إلا أنه يرقى إلى مستوى الضم القانوني للضفة الغربية –

وهو خطوة خطيرة نحو ترسيخ الفصل العنصري داخل المنطقة

إن صمت العالم في مواجهة هذه التطورات يعتبر دليلاً خطيرًا بشكل خاص على استثنائية “إسرائيل”
في الساحــة الدوليــة. إن لامبــالاة الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة الأخــرى تجــاه النظــام القــانوني
الإسرائيلــي المتغــير في الضفــة الغربيــة لــه عــواقب وخيمــة علــى الحيــاة الواقعيــة للفلســطينيين تحــت
الاحتلال. لكن خطأ المجتمع الدولي الفادح ليس جديدًا. لقد كانت ميزة – وليست عائقا – للنظام

منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي.

صــمت الغــرب يقــوض سلامتــه في حربــه ضــد التوســع الــروسي في أوكرانيــا. ويعــد حظــر الضــم أحــادي
الجــانب للأراضي المحتلــة مبــدأ أساســيا للنظــام القــائم علــى قواعــد مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
والفشـل في محاسـبة “إسرائيـل” لا يقـوّض مصداقيـة الغـرب فحسـب، بـل لـه تـأثير مزعـ للاسـتقرار
كمله. فمن خلال منح نتنياهو تصريحًا مجانيًا، يمهّد المجتمع الدولي الطريق على النظام الدولي بأ
ــالقوة دون يــن ذوي الميــول التوســعية – مثــل بــوتين –  للاســتيلاء علــى الأراضي ب أمــام القــادة الآخر

عواقب

يــق السريــع إلى الضــم القــانوني هــو إعلان رســمي وعلــني، كمــا فعــل بــوتين عنــدما ضــم شبــه إن الطر
جزيرة القرم في سنة . ولكن الضم لا ينطوي بالضرورة على الأبهة والاحتفال. يمكن أن يحدث

ية وبيروقراطية تبدو كئيبة. ذلك في مكاتب مملة بلا نوافذ ومن خلال إجراءات إدار

يتطلّب فضح ضم “إسرائيل” تركيزًا على هذه القضية. وهذا ما يفشل المجتمع الدولي في القيام به،
ولهذا السبب لم يؤد انتهاك “إسرائيل” الوقح للقانون الدولي إلى إثارة الغضب الذي يستحقه. وبينما
يهتم الخطاب الدولي بالنسخة الرسمية الاحتفالية للضم – ضم بوتين، الذي قوبل بحق بالتوبيخ

والعقوبات – يبدو أن العالم لا يعرف كيف يتعامل مع استراتيجيات نتنياهو.

وعلى الرغم من أن تعيين سموتريتش في وزارة الدفاع الإسرائيلية لم يكن مصحوبًا ببيان كبير، إلا أنه
يرقى إلى مستوى الضم القانوني للضفة الغربية – وهو خطوة خطيرة نحو ترسيخ الفصل العنصري

داخل المنطقة.
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